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ذكر بعض الأمثلة على مسائل الخلاف التي يجب الإنكار

فيها على المخالف كائناً من كان ، والقياس عليها في الإنكار

الخلاف في فروع الدين يشمل خلاف ما هو مجمع عليه كتحريم المسكر وتحريم الربا وشرعية حجاب المرأة وشرعية الطلاق ...

ويشمل كذلك مخالفة نص ثابت كإباحة ربا الفضل ...

وهي التي تسمـَّى مسائل الخلاف وهي ما خالف كتاباً أو سنـَّة أو إجماعاً ، وهذا يجب أن يـُـنْـكَر، ومازال العلماء قديماً وحديثاً يـُـنكرُون على من خالف ذلك، ولو لم يـُـنكـَر مثل هذا لأدَّى إلى تبديل الدين وتغييره .

1) فمن مسائل الخلاف التي يجب الإنكار فيها القول بجواز سماع آلات الطرب والمعازف والغناء ، وهو قول ابن حزم (1) ومقلـِّديه المتحايلين على النصوص المبيحين للمعازف والغناء ! .

وهو مصادم لنص الآية والحديث الصحيح .

وإليك الدليل :

1) عن أبي عامر الأشعري سمع النبي b يقول: (ليكوننّ من أمتي أقوام يـَسـْتـَحـِلـُونَ الحـِرَّ والحـَريرَ والخـَمـْرَ والمـَعـَازف).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر المحلى لابن حزم [ج9ص55] وتحريم آلات الطرب للألباني [ص5] والكاشف للأثري [ص21] .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص51] معلقا مجزوماً من طريق هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري به .

وأخرجه من طريق هشام بن عمار لكن موصولا : البيهقي في السنن الكبرى[ج10ص221]والآجري في تحريم النرد [ص292] والطبراني في المعجم الكبير [ج3ص319] وفي مسند الشاميين [ج1ص334] ودَعـْـلج في مسند المقلين [ص35] وابن حبان في صحيحه [ج8ص265] والذهبي في السير [ج21ص158] وفي تذكرة الحفاظ [ج4ص1377] والمزي في تهذيب الكمال [ق/941/2/ط] وابن حجر في تغليق التعليق [ج5ص155] وابن عساكر في تاريخ دمشق [ص155] من طرق عن هشام به .

ولم يتفرد به هشام بن عمار وصدقة بن خالد .

تابعهما عليه :

1) عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد به .

أخرجه أبو داود في سننه [ج4ص319] وإسناده صحيح .

2) عبد الرحمن بن إبراهيم قال ثنا بشر بن بكر به .

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [ج3ص272] وإسناده صحيح .

3) عيسى بن أحمد العسقلاني قال نا بشر بن بكر به .

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق [ص156] وإسناده صحيح .

هذا ولم ينفرد به عطية بن قيس ، بل قد تابعه عليه اثنان :

1) مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم به .

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير [ج1ص305] وابن حزم في المحلى [ج9ص57] وابن أبي شيبة في المصنف [ج8ص107] وابن ماجه في سننه [ج2ص1333] وأبو داود في السنن [ج3ص329] والبيهقي في سننه [ج8ص295] وفي الآداب [ص423] وفي شعب الإيمان [ج9ص341] والذهبي في السير [ج20ص271] وابن حجر في تغليق التعليق [ج5ص20] وابن حبان في صحيحه [ج15ص161] والنيسابوري في المناهي [ق/219/ط] والآجري في تحريم النرد [ص299] وأحمد في المسند [ج5ص342] والطبراني في المعجم الكبير [ج3ص320] والمحاملي في الآمالي [ص101] والسهمي في تاريخ جرجان [ص115].

وإسناده حسن في المتابعات من أجل مالك بن أبي مريم هذا وهو مقبول كما في التقريب لابن حجر [ص917] أي عند المتابع كما هنا ، وإلا فلين الحديث .

2) إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري به.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير [ج1ص304] .

وإسناده حسن في المتابعات ، والواسطة المبهمة يغلب على الظن أن يكون ابن غنم.

قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة [ج1ص294] : ( والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به داخلاً في شرطه).اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج11ص576] : ( وقد ثبت في الصحيح …. ثم ساقه).اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة [ج2ص187] : ( كما روى البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به ، وهو داخل في الصحيح الذي شرطه).اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان [ج1ص258] بعد إيراده الحديث : ( هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه محتجاً به ، وعلقه تعليقا مجزوما به... ).اهـ

وقال ابن رجب رحمه الله في نزهة الأسماع [ص44] بعد إيراده الحديث : (هكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة التعليق المجزوم به ، والأقرب أنه مسند ، فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري).اهـ

وقال النووي رحمه الله في إرشاد طلاب الحقائق [ج1ص196] : ( والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح …) .اهـ

وقد رد كلام ابن حزم في تضعيفه لرواية البخاري في صحيحه كثير من الأئمة والحفاظ… فتـنبه .

2) وقال الله تعالى :                    (1).

1) قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن هذه الآية المذكورة (هو الغناء والذي لا إله إلا هو ، يرددها ثلاث مرات ) (2).
أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج6ص310] وابن حزم في المحلى [ج9ص59] والبيهقي في السنن الكبرى [ج10ص223] 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)  سورة لقمان آية [6] .

2) قال الواحدي : ( وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء ) . انظر إغاثة اللهفان لابن القيم [ج1ص361] .

وفي شعب الإيمان [ج4ص287] وابن جرير في تفسيره [ج22ص40] وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص40] والحاكم في المستدرك [ج2ص411] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص216] من طريق حميد الخراط عن عمارة بن معاوية الدهني عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء قال سألت عبد الله به .

قلت : وهذا سنده حسن .

2) وقال مجاهد رحمه الله : (                     : هو الغناء ).
أثر صحيح

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص49] من طريق داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت عمرو بن شعيب يقول كان مجاهد يقول به .

قلت: وهذا سنده صحيح .

وتابعه الحكم عن مجاهد به .

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج6ص310] وأبو نعيم في الحلية [ج3ص386] من طريق شعبة عنه .

وتابعه عبد الكريم الجزري عن مجاهد به .

أخرجه سفيان الثوري في تفسيره [ص238] وعبد الرزاق في تفسير القرآن [ج2ص105] .

وتابعه حبيب عن مجاهد به .

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص42] وابن أبي شيبة في المصنف [ج6ص310] وابن حزم في المحلى [ج9ص60] من طريق سفيان عنه .

قلت : إذاً فلا يلتفت بتحليل ابن حزم ومقلديه آلات اللهو والمعازف والغناء بعد ثبوت هذه النصوص الصريحة في التحريم .

وقال القاري رحمه الله في المرقاة [ج5ص106] : ( والمعنى يعدون هذه المحرمات حلالاً، يإيراد شُبُهَات(1) وأدلـَّةٍ واهِيَات… وهذا الحديـث مُؤيـَّـدٌ بقوله تعالى :                      .اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان [ج1ص392] :( ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهـو كلها ، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالاً لما ذمـَّهـُم على اسـْتـِحلالِهَا ولـما قرن  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) كـ ( التفريق بين الموسيقى المثيرة للجنس فتحرم ، وغيرها من الموسيقى فتحل!!!) .
قال ابن تيمية في إبطال التحليل [ص20] : ( لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة ) .

استحلالها باستحلال الخمر والحر ... وقد توعد مستحلـِّي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ، ويمسخهم قردة وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال، فلكل واحد قسط في الذم والوعيد) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في إبطال التحليل [ص20] : ( لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة … واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة !! وهذه التأويلات … لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلـّغ الرسول b وبيـّن تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر ) . اهـ

ولما نسب ابن المطهر الشيعي إلى أهل السنـَّة ( إباحة الملاهي والغناء ) كذبـَّهُ ابن تيمية في رده عليه في منهاج السنة فقال [ج3ص439] : ( هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو ، كالعود ونحوه ، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف ، بل يحرم عندهم اتخاذها ) .اهـ

3) وعن إسحاق بن عيسى الطباع قال : ( سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : ( إنما يفعله عندنا الفُسّاق ) (1). (!)
أثر صحيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) وهذا يبين أن الترخيص في الغناء ليس من مذهبه .

أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص142] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص282] بإسناد صحيح .
4) وعن إبراهيم بن المنذر المدني أنه سئل فقيل له : ( أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال : معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق ) .

أثر صحيح

أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص142] بإسناد صحيح.

5) وعن سعيد بن المسيب قال : ( إني لأبـْغـِـضُ الغناء ) .

أثر صحيح

أخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج11ص6] بإسناد صحيح .

6) وعن إبراهيم قال : ( كانوا يقولون : الغناء ينبت النفاق في القلب).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص44] من طريق شريك عن منصور عن إبراهيم به .

قلت : وهذا سنده ضعيف فيه شريك القاضي وهو سيئ الحفظ.

وقد توبع :

فأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص44] من طريق أبي عوانة عن حماد عن إبراهيم به .

وهذا سنده حسن .

7) وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ( سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ) .

أثر صحيح

أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف [ص142] بإسناد صحيح .

وقال الأصبهاني رحمه الله في الحجـَّة في بيان المـَحجَّـةِ [ج2ص502] : (وأن الأوتار والمزمير كلها من فعل الشيطان لا يحل لمسلم أن يسمعها أو يستعملها فإن فعل ذلك كان عاصياً آثماً ) . اهـ

وقال الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة [ج2ص266] : (والمزامير والطنابير حرام ) . اهـ

8) وعن عبيد الله بن عمر قال : سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء ؟ قال: أنهاك عنه ، وأكرهه لك ، قال : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي ، إذا ميـَّز الله الحق من الباطل ، في أيهما يجعل الغناء ؟!!!).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص48] بإسناد حسن .

9) وعن عبد العزيز الماجشون قال : ( مر ابن عمر بجارية صغيرة تغني فقال: لو ترك الشيطان أحداً لترك هذه ) .
 أثر صحيح
أخرجه البخاري في الأدب المفرد [ص265] وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص48] والآجري في تحريم النرد [ص385] والبيهقي في السنن الكبرى [ج10ص223] وفي شعب الإيمان [ج9ص330] بإسناد صحيح.

10) وعن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع أن ابن عمر مر عليه قوم مـُحـْرِمـُون ، وفيهم رجل يتغـنـّى فقال : ( ألا لا سمع الله لكم ، ألا لا سمع الله لكم).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص48] بإسناد صحيح .

11) وعن نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع ، فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : ( يا نافع أتسمع ؟ فأقول : نعم ، فيمضي ، حتى قلت : لا ، فوضع يديه ، وأعاد راحلته إلى الطريق ، وقال : رأيت رسول الله b وسمع زمارة راع ، فصنع مثل هذا ) .
 حديث صحيح

أخرجه أبو داود في سننه [ج5ص23] والخلال في الأمر بالمعروف [ص146] وأحمد في المسند [ج2ص8 و38] وابن سعد في الطبقات [ج4ص163] وابن حبان في صحيحه [ج6ص328 الموارد] والآجري في تحريم النرد [ص125] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص13] والبيهقي في السنن الكبرى [ج10ص222] وفي شعب الإيمان [ج4ص283] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص247] وابن أبي الدنيا في ذم الـملاهي [ص63] وفي الورع [ص68] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص129] من طرق عنه.

وإسناده صحيح .

وقال أبو الفضل محمد بن نصر : حديث صحيح كما في تفسير الألوسي [ج11ص77].

وقال الأبادي في عون المعبود [ج4ص425] : ( رجاله ثقات وسنده قوي جيد) .

والحديث صححه الألباني في تحريم آلات الطرب [ص116].

12) وعن خالد بن عبد الرحمن قال : ( كُنّا في عسكر سليمان بن عبد الملك ، فسمع غناء من الليل ، فأرسل إليهم بكـوَةً فجئ بهم ، فقال : إن الفرسَ ليصهلَ فتَسْتَودِق له الرَّمَكَة، وإنّ الفَحْل ليحظر فتـَضْبع له الناقة ، وإنّ التـّيْسَ ليثبُّ فتستحْرم له العنز ، وإنّ الرجل ليغنـّي فتشتاقُ إليه المرأة ثم قال : اخْصُوهم ، فقال عمر بن عبد العزيز : هذا مُـثْلة ولا يحلُّ ، فخلا سبيلهم ) .

أثر حسن

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي [ص52] والحكيم في المنهيات [ص107] والبيهقي في شعب الإيمان [ج9ص332] من طريق الفضل بن موسى عن داود بن عبدالرحمن عن خالد به .

قلت : وهذا سنده حسن .

13) وعن الأوزاعي قال : ( كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه : (… وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ، ولقد هممت أن أبعث إليك من يـَجـُرُّ جـُمتـَّـك جـُمـّة سوء ) .

أثر حسن

أخرجه النسائي في سننه [ج2ص178] وأبو نعيم في الحلية [ج5ص270] من طريق المسيب بن واضح نا إسحاق الفزاري عن الأوزاعي به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وتابعه أيوب بن محمد الوزان ثنا صخر بن ربيعة عن ابن شوذب قال كتب عمر بن عبد العزيز به .

أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج5ص309] .

والأثر صححه الألباني في تحريم آلات الطرب [ص120] .

فيتبين من هذا أن المعازف والغناء كانت مستنكرة عند السلف، وأن الساعي إلى إشهارها وإباحتها ونشرها يستحق التعزير والتشهير والإنكار عليه .

قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس [ص245]: ( وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع ، وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف ، وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار، منهم أبو الطيب الطبري ، وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف ... فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم ، وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قلَّ علمه ، وغلبه هواهُ ، وقال الفقهاء من أصحابنا ـ الحنابلة ـ لا تقبل شهادة المغني والرقـَّاص والله الموفق ) . اهـ

والمقصود لابد أن تكون لنا طواعية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مثل طواعية السلف الصالح لأنها أنفع لنا .

عن ظهير بن رافع قال : ( نهانا رسول الله b عن أمر كان لنا نافعاً ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمـَّى ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج3ص1181] من طريق يعلى بن حكم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عنه به .

قلت : وهذه الطواعية تعـجـَّبَ منها مؤمنو الجنّ حينما أتـَوا النبي b يستمعون إلى قراءته في صلاة الفجر في أول سورة الجن                           فرأوا أصحابه b يصلون بصلاته يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده(1).

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( عجبـُوا من طواعية أصحابه له ) .

أثر صحيح

أخرجه أحمد في المسند [ج1ص270] والترمذي في سننه [ج5ص426] وابن جرير في تفسيره [ج29ص118] من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه أحمد شاكر في شرح المسند [ج4ص142]والألباني في تحريم آلات الطرب [ص139].

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص296] ومسلم في صحيحه [ج4ص167] .

قال الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب [ص139] : ( أن هذه الطواعية يجب أن تكون متحققة في كل مسلم ظاهراً وباطناً ) . اهـ

14) وعن الشافعي رحمه الله قال : ( تركت بالعراق شيئا يقال له ( التغبير ) (1) أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن ) .
أثر صحيح

أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج9ص146] والخلال في الأمر بالمعروف [ص151] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص244] بإسناد صحيح .

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج11ص507] : ( وما ذكره الشافعي من أنه من إحداث الزنادقة فهو كلام إمام خبير بأصول الإسلام ، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة ) .اهـ

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج11ص565] : ( وقد عُرِفَ بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي b لم يُشـَرِّع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة ، مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف ، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء من الكتاب والحكمة ، لا في باطن الأمر ، ولا في ظاهره ولا لعاميٍّ ولا لخاصيٍّ ) . اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) التغبير : هو شعر يـُزهِّـد في الدنيا يغني به مغنيّ فيضربُ بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدّة على توقيع غنائه .

انظر إغاثة اللهفان لابن القيم [ج1ص244]

وقال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان [ج9ص335] : ( تركُ الغناء والإعراض عن سماعه خير لما ذهب إليه هؤلاء السلف رحمهم الله) . اهـ

قلت : فليتنا نتخذهم قدوةً لنكون من زمرتهم يوم القيامة .

وقال الحليمي رحمـه الله : ( وإنـَّما حرّم ذلك ـ يعني الغناء ـ لِمَا فيه من الإغراء بالحرام فدخل في قوله تعالى :       (1) (2) اهـ

قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول : ( حقٌّ على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة ، ويكون متـَّبعاً لآثار من مضى ) .

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في المدخل [ص324] وعياض في الإلماع [ص52] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص20] من طرق عن ابن وهب به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال الآجري رحمه الله في تحريم النرد [ص111] : ( باب ذكر تحريم استماع المزامير ، مثل المغرقة والصفارة والصبح والطبل والعود وأشباه ذلك ، جميع هذا محرم بُعِثَ النبي b بمحق هذا وبطلانه، لأنه من الجاهلية فحرَّمه الله عز وجل وهذا كله وزيادة قد كثر في الناس وهو مكسب الفساق ويجدون من يـُـعينهم على هذا ) . اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر شعب الإيمان للبيهقي [ج9ص337] .
2) سورة المائدة آية [25] .

قلت : فلا يعتد بخلاف ابن حزم ومقلديه في مسألة المعازف بعد ثبوت النصوص الصريحة في التحريم .

وقال الآجري رحمه الله في تحريم النرد [ص131] : ( في الناس قوم نزَّهُوا أنفسهم عن استماع مالها فيه اللذة من كثير من الملاهي فالعاقل من الناس لا يبلغ نفسه ما تهوى بل يمنعها من ذلك ، سَمع الله عز وجل قال :                (1).

فـَقـِهَ عن الله عز وجل ، هذا الخطاب ، فزجر نفسه عن هواها بتوفيق من الله الكريم له فكان عاقبة هذا ما تقدم ذكرنا له ، علم أن استماع ما تهواه النفوس مما هو محظور عليه من اللغو فأعـرض عنه .سمع الله عز وجل قال ومدح العقلاء فقال :       .(2) اهـ

2) ومن مسائل الخلاف القول : بصحة النكاح بدون ولي ، وهو قول الحنفية (3)، وهو مصادم لنص الحديث الثابت ، وإليك النص :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة النازعات آية [40] .

2) سورة القصص آية [55] .

3) انظر جامع أحكام النساء للعدوي [ج3ص315] والمفصل في أحكام المرأة للزيدان [ج6ص96] والفقه الإسلامي للزحيلي [ج7ص194] .

1) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي b قال  ( أيـُّمـَا امرأة نُكِحَتْ بغير وليّ فنكاحها باطل ثلاثاً ) .

حديث حسن

أخرجه أبو داود في سننه [ج6ص98] والترمذي في سننه [ج4ص227] والنسائي في السنـن الكـبـرى [ج3ص285] وابن ماجـه في سـننه [ج1ص580] وأحمد في المسند [ج6ص47] والشافعي في الأم[ج5ص166]وفي المسنـد[ج2ص11] والبيهقـي في السنن الكبرى [ج7ص105] وفي المعرفة [ج10ص55] والدارمي في السنن [ج2ص137] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص128] والمخلص في الأمالي[ص97] وابن حبان في صحيحه [ج6ص152] وعبدالرزاق في المصنف [ج6ص195] والدارقطني في السنن [ج3ص221] وسعيد بن منصور في سننه [ج1ص174] وأبو يعلى في المسند [ج8ص191] وأبو نعيم في تاريخ أصبهان[ج1ص262] والبغوي في شرح السنة [ج9ص39] والحميدي في المسند [ج1ص112] وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى [ج1ص290ـ291] والطيالسي في المسند [ج1ص305] وابـن حـزم فـي المحلى [ج9ص451] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج3ص7] والحاكم في المستـدرك [ج2ص168] وابن الجارود في المنتقى [ج1ص176] وابن الأعرابي في المعجم [ج4ص30] والسهمي في تاريخ جرجان [ج1ص8] والخطيب في الكفاية [ص380] وأبو عروبة الحراني في حديثه [ص39] وابن عدي في الكامل [ج3ص1115] وابن عبد البر في التمهيد [ج19ص85] وفي الاستذكار [ج15ص30] من طرق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

2) وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله b: ( لا نكاح إلا بولي ) .

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في سننه [ج6ص101] والترمذي في سننه [ج4ص226] وأحمد في المسند [ج4ص394] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص107] والخطيب في تاريـخ بغداد [ج2ص214] وفي الكفايـة [ص409] وفي الموضح [ج1ص389] وابن الجارود في المنتقى [ص267] وابن ماجه في سننه [ج1ص605] والدارمي في السنن [ج2ص137] وأبو عروبة الحراني  في حديثه [ص39] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص131] والحاكم في المستدرك [ج2ص169] وسعيد بن منصـور في سننه [ج1ص132] والطيالـسي في المسند [ص71] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج3ص8] وابن حبان في صحيحه [ج9ص389] والدارقطني في السنن [ج3ص219] وأبو نعيم في أخبار أصبهان [ج1ص120] والصـواف في فـوائده [ص29] وابن الأعرابي في المعجم [ج2ص333] وابن المنذر في الإقناع [ج1ص297] وابن حزم في المحلى [ج9ص452] والبغوي في شرح السنة [ج9ص38] وابن عـدي في الكامـل [ج1ص205] والطبراني في المعجم الأوسط [ج5ص364] من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي هريرة عن أبي موسى به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

قال ابن عدي في الكامل : ( وهذا حديث جليل في هذا الباب ، وعلى هذا الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي ) .اهـ

3) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( أيـُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، لا نكاح إلا بإذن ولي ) .

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [ج7ص111] من طريق أبي أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي به .

قلت : وهذا سنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .

وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح .

4) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص129] وسعيد بن منصور في سننه [ج1ص154] وعبد الرزاق في المصنف [ج6ص198] من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

قلت : وهذا سنده حسن .

5) وعن الحسن البصري أنه كان يقول : ( لا نكاح إلا بولي أو سلطان).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص129] من طريق ابن عليـَّة عن يونس عن الحسن به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وأخرجه سعيد بن منصور في السنن [ج1ص149] من طريق هشيم أنا يونس عن الحسن به.

قلت : وهذا سنده صحيح .

6) وعن محمد بن سيرين قال : ( لا تـَنكِحُ المرأة نفسها...).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص135] من طريق ابن علية عن أيوب عن محمد به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

7) وعن الزهري وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلاً وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع (1) بيدها فقال : ( هذا مردود وهو نكاح لا يحل).

أثر صحيح

أخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج6ص203] من طريق معمر عن الزهري به.

قلت : وهذا سنده صحيح .

8) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لا تنكح المرأة نفسها ...).

أثر صحيح

أخرجه عبدالرزاق في المصنف [ج6ص200] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص135] من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

قلت : وهذا سنده صحيح .
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1) المراد بالجماع هنا الاجتماع .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم [ج5ص166] : ( .... ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها ) .اهـ

ثم قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر حديث عائشة : ( أيـُّما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل ...) : ( ففي سنة رسول الله b دلالات منها: أن للولي شركاً في بضع المرأة ، ولا يتم النكاح إلا به...).اهـ

وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه [ج9ص183] : ( باب من قال : لا نكاح إلا بولي ) .

وقال الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة [ج2ص266] : (والنكاح بلا ولي أو سلطان حرام ) . اهـ

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني [ج6ص448] : ( أن النكاح لا يصح إلا بوليّ ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصلح النكاح ...)اهـ

وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى [ج9ص453] : ( ولا يحل للمرأة نكاحٌ ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها ...).اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج32ص131] : ( إنما كان يزوج النساء الرجال، لا يعرف أن امرأة تـُـزوِّجُ نفسها ...).اهـ

قلت : فلا يلتفت إلى قول الحنفية في عدم اشتراط الولي في النكاح بعد ثبوت النصوص الصريحة في اشتراط الولي في النكاح والله ولي التوفيق .

3) ومن مسائل الخلاف القول : بجواز نكاح المتعة ، وهو قول ابن عباس (1) رضي الله عنهما ، وقد ثبت النهي عن نكاح المتعة ، وأجمع عليه العلماء وإليك الدليل :

1) عن محمد بن علي : ( أن علياً قيل له : أن ابن عباس لا يَرى بمـُتعة النساء بأساً ، فقال : إن رسول الله b نهى عنها يوم خيبر  وعن لحوم الحمر الإنسية ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج6ص2553] ومسلم في صحيحه [ج2ص1028] والدارقطني في السنن [ج3ص358] والخطيب في تاريخ بغداد [ج6ص102] والشافعـي في المسند [ص162] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص106] والدارمي في السنن [ج2ص140] والبيهقي في المعرفة [ج10ص174] وابن الجارود في المنتقى [ص175] والدوري في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس [ص39] وسعيد بن منصور في السنن [ج1ص218] وأبو الفتح في تحريم نكاح المتعة [ص23] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص292] والطحاوي في شرح المعاني [ج4ص204] من طريق الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما به .
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1) انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج3ص554] وفتح الباري لابن حجر [ج9ص168].

وأخرجه البخاري في صحيحه [ج4ص1544] دون ذكر ابن عباس فيه ومسلم في صحيحه [ج2ص1027] والترمذي في سننه [ج3ص421] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص160] وفي السنن الصغرى [ج7ص202] وابن ماجه في سننه [ج1ص360] ومالك في الموطأ[ج2ص542]والدراقطني في العلل [ج4ص115] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص201] وفي المعرفة [ج10ص174] والبغوي في شرح السنة [ج9ص99] وأحمد في المسند [ج1ص79] والحازمي في الاعتبار [ص393] والبزار في المسند [ج2ص241] وأبو يعلى في المسند [ج1ص434] وابن الجارود في المنتقى [ص175] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص133] من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي به.

وفي رواية لمسلم في صحيحه [ج2ص1027] من طريق جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه(1) نهانا رسول الله b فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [ج3ص24] .
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1) يعني ابن عباس رضي الله عنهما .

وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج3ص328] وفي السنن الصغرى [ج6ص125] من طريق يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري به .

وإسناده صحيح .

وأخرجه أحمد في المسند [ج1ص142] من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( إن رسول الله b قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ) . وإسناده صحيح .

وأخرجه الطيالسي في المسند [ص18] من طريق سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي سلمة كلاهما سمعا الزهري يقول حدثني الحسن وعبدالله ابنا محمد بن الحنفية عن أبيهما أن علياً قال لرجل ـ ابن عباس ـ يـُفـتـِى في المتعة: (انظر ماذا تـُـفتي فأشهدُ أن رسول الله b نهى عن نكاح المتعة). وإسناده صحيح .

وأخرجه الدوري في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس [ص39] والخطيب في تاريخ بغداد [ج8ص461] من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن علي به .

قال البيهقي : ( يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه b رخَّص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها ، فلا يتم احتجاج عليّ إلا إذا وقع النهي أخيراً لتقوم به الحجة على ابن عباس ) (1).

قلت : فلا يعتد بخلاف ابن عباس رضي الله عنهما بعد ثبوت النص الصحيح الصريح في تحريم نكاح المتعة .

2) وعن سبرة الجهني رضي الله عنه قال : (أمرنا رسول الله b بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص1025] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص202] من طريق يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده به.

وأخرجه أبو الفتح في تحريم المتعة [ص34] من طريق ابن وهب حدثني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد أن الربيع بن سبرة الجهني حدثهم عن أبيه به.

وذهب الطحاوي في شرح معاني الآثار [ج3ص26] إلى أن الأخبار الواردة في إباحة نكاح المتعة منسوخة .
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1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج9ص168] .

وقال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار [ج3ص27] : ( فهذا عمر ـ رضي الله عنه ـ قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله b فلم يُنكـِر ذلك عليه منهم مُنـْكِرٌ ، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك ، وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجـَّة ).اهـ

وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج10ص121] بعد أن ذكر أثراً لابن عباس في الباب : ( وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وفقهاء المسلمين فعلى تحريم المتعة ، منهم مالك في المدينة ، والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة ، والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالإتفاق ، والأوزاعي في الشام ، والليث بن سعد في أهل مصر ، وسائر أصحاب الأثر ) . اهـ

ونقل القرطبي رحمه الله في تفسيره [ج5ص86] : ( أن الأمر في نكاح المتعة استقر على التحريم ، ونُقِلَ عن ابن العربي [ج5ص87] أن الإجماع انعقد على تحريمها).

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني [ج6ص644] : بعد أن ذكر تعريف نكاح المتعة: (فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال : نكاح المتعة حرام ، وقال أبو بكر : فيها رواية أخرى أنها مكروهة غير حرام ، لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال : يجتنبها أحبَّ إليَّ ، قال فظاهر هذا الكراهة دون التحريم، وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها ، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء ) . اهـ

قلت : وقد قال الخرقي رحمه الله في مختصره : ( ولا يجوز نكاح المتعة).

وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن [ج2ص558] : ( تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين ، وقـد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ، ثم حرمه في حجة الوداع(1) وذلك في آخر أيام رسول الله b، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض ) . اهـ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري [ج9ص173] : ( وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها ، فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها).اهـ

قلت : فلا يلتفت إلى تحليل ابن عباس رضي الله عنهما لمتعة النساء بعد ثبوت النصوص الصريحة بالتحريم .

عن هشام بن عروة أن عروة كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول : ( هي الزنا الصريح ) .

أثر حسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) التحريم في حجة الوداع فيه نظر تقدم .

أخرجه سعيد بن منصور في السنن [ج1ص219] من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام به .

قلت : وهذا سنده حسن .

4) ومن مسائل الخلاف القول : بجواز شرب النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب ، وهو قول أهل العراق (1)، وهو خلاف الحديث الصحيح، وإليك نص الحديث:

1) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي b قال : ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج3ص1578] وأبو داود في سننه [ج4ص5] والترمذي في سننه [ج3ص192] وابن ماجه في سننه [ج2ص1124] وأحمد في المسند [ج2ص91] وفي الأشربة [ص189] وابن أبي الدنيا في ذم المسكر [ص57] والبيهقي في السنن الكبرى [ج8ص296] وفي المعرفة [ج13ص20] وفي شـعـب الإيمان[ج5ص7] وابن عـدي في الكامل [ج7ص2519] وتـمـَّام فـي الفوائد [ج3ص217] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص212] وفي السنن الصغرى [ج8ص296] وأبو عوانة في صحيحه [ج5ص270] وابن عرفة في جزئه[ص82] وعبد الرزاق في المصنف [ج9ص221] وفي الأمالي  [ص107] والطرسوسـي
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1) انظر التمهيد لابن عبد البر [ج1ص245] .

في مسـند ابن عمـر [ص32و36] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص352] وفي أخبار أصبهان [ج1ص172] وابن حبان في صحيحه [ج7ص274] والبزار في مسنده [ج3ص350] وابن أبي حاتم في العلل [ج2ص28] والطبراني في الصغير [ج1ص54] وفي المعجم الأوسط [ج1ص197] و[ج4ص195] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص216] والدارقطني في السنن [ج4ص248] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص234] والبغوي في شرح السنة [ج11ص355] والخطيب في تاريخ بغداد [ج4ص5] وفي تلخيص المتشابه [ج1ص473] ووكيع في أخبار القضاة [ج3ص43] وابن الجارود في المنتقى [ص322] وابن أبي شيبة في المصنف [ج8ص104] وابن عساكر في تاريخ دمشق [ص295] وابن عبد البر في الاستذكار [ج24ص297] وفي التمهيد [ج1ص252] وأبو بكر النجـَّاد في مسند عمر بن الخطاب [ص92] والفريابي في حديثه [ص149ـ150] وأبو يعلى في المسند [ج9ص356] وابن حجر في موافقة الخُبـَر الخَبَر [ج2ص408] وابن حيان في جزئه [ص203] وخيثمة القرشي في الفوائد [ص73] من طرق عن ابن عمر به .

2) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي b قال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص41] ومسلم في صحيحه [ج2ص1585] وأبو عوانة في صحيحه [ج5ص261] وأبو داود في سننه [ج4ص88] والترمذي في سننه [ج4ص291] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص213] وفي السنن الصغرى [ج8ص297] وابن ماجه في سننه [ج2ص1123] وأحمد في المسند [ج6ص36] وفي الأشربة [ص5] ومالك في الموطأ [ص845] والطيالسي في المسند [ص208] وعبد الرزاق في المصنف [ج9ص220] وابن أبي الدنيا في ذم المسكر [ص60] والبيهقي في السنن الكبرى [ج8ص291] وفي المعرفة [ج13ص14] وفي شعب الإيمان [ج5ص6] والدارمي في السنن [ج2ص39] والحميـدي في المسـند [ج1ص135] وابن طهمان في مشيخته [ص133] وابن حبان في صحيحه [ج7ص375] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص216] وفي السنن المأثورة [ص401] والخلال في الأمالي [ص83] وابن المقرئ في المعجم [ص300] وأبو يعلى في المسند [ج8ص20] والسهمي في تاريخ جرجان [ج1ص11] وابن الجوزي في الحدائق [ج3ص60] والدراقطني في السنن [ج4ص251] والبغوي في شرح السنة [ج11ص349] والخطيب في تلخيص المتشابه [ج1ص339] وابن الدبيثي في ذيل تاريخ بغداد [ج1ص143] وابن عبد البر في التمهيد [ج7ص124] والشافعي في المسند [ج2ص291] وابن الجارود في المنتقى [ص322] وتمام في الفوائد [ج3ص216] من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به .

قلت : وهذه الأحاديث حجة قوية للقائلين بالتعميم في تحريم كل مسكر من غير فرق بين خمر عنب وغيره .
قال عبد الله بن إدريس : ( كل شراب مسكر كثيره ، من تمرة أو عنب عصيره، فإنه محرم يسيره ، إني لكم من شره نذير ) .

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [ج10ص230] من طريق أبي أحمد بن عدي قال سمعت أبا يعلى الموصلي يقول سمعت أبا خيثمة يقول سمعت عبد الله به.

ويؤيده :

1) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله b قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) .

حديث صحيح
أخرجه أبو داود في سننه [ج4ص87] والترمذي في سننه [ج4ص292] وابن ماجه في سننه [ج2ص1125] وأحمد في المسند [ج3ص343] وفي الأشربة [ص30] والبغوي في شرح السنة [ج11ص351] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص237] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص217] والبيهقي في السنن الكبرى [ج8ص96] وفي شعب الإيمان [ج10ص192] وابن حبان في صحيحه [ج7ص379] وابن أبي الدنيا في ذم المسكر [ص60] وابن عدي في الكامل [ج3ص1177] وابن الجارود في المنتقى [ص32] من طرق عن محمد بن المنكدر عن جابر به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

2) وعن الضحاك قال : ( كل مسكر حرام ) .

أثر صحيح

أخرجه أحمد في الأشربة [ص30] من طريق أبي سعيد وعبد الصمد قالا حدثنا محرز بن قعنب ـ قال أبو عبد الله وهو ثقة ـ قال سمعت الضحاك به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

3) وعن ابن عباس قال : ( كل مسكر حرام ) .

أثر صحيح

أخرجه أحمد في الأشربة [ص30] من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الجويرية قال سمعت ابن عباس به.

قلت : وهذا سنده صحيح .

وأخرجه البيهقي  في السنن الكبرى [ج8ص294] من طريق أبي خيثمة ثنا أبو الجويرية به.

وأخرجه أحمد في الأشربة أيضا [ص43] من طريق يحيى بن عمر أنه سمع ابن عباس به.

4) وعن ابن عباس قال : ( إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب).

أثر صحيح

أخرجه أحمد في الأشربة [ص24] والبيهقي في السنن الكبرى [ج8ص297] من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس به .

قلت : وهذا سنده صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [ج8ص297] من طريق يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أبي عون به .

5) وعن سفيان بن حسين قال : ( سألت الحسن وابن سيرين عن النبيذ في الرصاص ؟ فكرهاه ونهياني عنه ) .

أثر صحيح

أخرجه أحمد في الأشربة [ص21] من طريق محمد بن يزيد عن سفيان به.

قلت: وهذا سنده صحيح .

6) وعن مكحول أنه قال : ( كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام).

أثر حسن

أخرجه أحمد في الأشربة [ص16] من طريق عبد الأعلى قال حدثنا برد عن مكحول به .

قلت : وهذا سنده حسن

7) وعن جنادة بن الحارث قال : ( سألت عطاء بن أبي رباح عن ما أسكر وخدَّرَ  ؟ فقال : حرام ) .

أثر حسن

أخرجه أحمد في الأشربة [ص7] من طريق أبي المغيرة ثنا معان قال حدثني جنادة به .

قلت : وهذا سنده حسن في المتابعات .

وأخرجه أحمـد في الأشربة [ص17] وعبد الـرزاق في المصنف [ج9ص220] من طريق ابن جريج قال قال لي عطاء : ( إن كل مسكر حرام ) .

وإسناده صحيح .

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج9ص229] من طريق زهير بن نافع قال سألت عطاء بن أبي رباح به .

8) وعن ابن عمر قال : ( كل مسكر حرام ) .

أثر صحيح

أخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج9ص221] من طريق مالك وعبد الله بن عمر به.

قلت : وهذا سنده صحيح .

وأخرجه أحمد في الأشربة [ص43] من طريق روح قال حدثنا سعيد قال سمعت مغيرة بن مخلد قال سمعت ابن عمر به .

قال الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة [ج2ص226] : ( وكل شراب يسكر كثيره فقليله حرام ) . اهـ

قلت : فلا يُعتدُّ بخلاف أهل العراق هنا بجوازهم شرب النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب ، بعد ثبوت النصوص الصحيحة الصريحة في تحريم كل مسكر .

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج9ص281]:( والصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر ، فصار تحريم كل مسكر بالنص العام وثبتت أيضاً نصوص صحيحة عن النبي b بتحريم كل مسكر ، ففي صحيح مسلم عن النبي b أنه قال : ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي b أنه قال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي b أنه سئل فقيل له : عندنا شراب من العسل يقال له : البتع ، وشراب من الذرة يقال له : المزر ؟ قال : وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال : ( كل مسكر حرام) إلى أحاديث آخر يطول وصفها .

وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص ، وكان هذا النص متناولاً لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة كانت ؟ من الحبوب أو الثمار ، أو من لبن الخيل أو من غير ذلك .

ومن ظن أن النص إنما يتناول خمرالعنب قال : أنه لم يبين حكم هذه المسكرات التي هي في الأرض أكثر من خمر العنب ، بل كان ذلك ثابتاً بالقياس ، وهؤلاء غلطوا في فهم النص ، ومما يبين ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر العنب شئ ، فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنب وإنما كان عندهم النخل ، فكان خمرهم من التمر ، ولما حرمت الخمر أراقوا تلك الأشربة التي كانت من التمر وعلموا أن ذلك الشراب هو خرم محرم ، فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم مخصوصاً بعصير العنب ، وسواء كان ذلك في لغتهم فتناول ، أو كانوا عرفوا التعميم ببيان الرسول b، فإنه المبين عن الله مراده ، فإن الشارع يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف ، يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة ، وتارة فيما هو أخص).اهـ








